المحاضرة الرابعة  عشر
الحكم  الوضعي
تعريفه  / هو خطاب  الله  المتعلق بأفعال  المكلفين بالوضع 

وينقسم  إلى ثلاثة  أقسام -  سبب وشرط  ومانع 

والبعض  قال  نلحق  به الصحة والفساد  - والقضاء والأداء  والإعادة  -  والرخصة  والعزيمة 

الفرق  بينه  وبين  الحكم  التكليفى  قد  سبق  بيانه  في المحاضرة الثالثة  عشر 

وتعريف  السبب  اصطلاح  /  هو كل أمر جعل  الشارع  وجوده علامة على وجود الحكم  وعدمه  علامة  على عدمه  -فالزنا  سبب لوجوب  الحد  -  والجنون  سبب لوجوب  الحجر 

وتعريف  الشرط  / مالا يلزم  من  وجوده  الوجود  ويلزم  من  عدمه  العدم 

وتعريف  المانع /  ما يلزم  من  وجوده  العدم ولا يلزم من  عدمه  وجود  ولا عدم 

لابد  من  وجود  ثلاثة  أمور  لنحكم  بوجود  الحكم  الشرعي 

أ-  وجود  الأسباب      ب-  وجود  الشروط    ج-  انتفاء  الموانع

فإذا   تخلف  إحداها  انتفى الحكم  الشرعي 

مثال  /  وجوب  الزكاة 

سببها /  ملك  النصاب 

شرطها  / حولان  الحول  (  إكمال  سنة  هجرية )

المانع  منها / وجود  دين  - مثلا 

فتوجد  الزكاة  إذا  وجد  النصاب  وحال  عليه  الحول  وانتفى الدين 

وتسقط  الزكاة  إذا  لم  يوجد  النصاب – أو  لم  يحل  الحول – أو  وجد  الدين 

والسبب قد  يطلق  على العلة  الشرعية  مثل  قوله   تعالى ( والزانية  والزاني فاجلدوا  كل واحد  منهما مائة جلدة ) فالجلد  واجب  وهذا  حكم  تكليفي  والزنا  سبب للرجم  وهذا  حكم  وضعي 
وينقسم  الشرط إلى ثلاثة  أقسام  -لغوى  كإن  دخلت  الدار  فأنت  طالق   - وعقلي  كالحياة  للعلم – وشرعي  كاشتراط   الطهارة  للصلاة 

والشرعي قسمان   شروط  وجوب   مثل  كون  المكلف مسلم  بالغ  عاقل 

وشروط  صحة  مثل  زوال الشمس  لصلاة الظهر -  والوضوء  للصلاة 

وأحيانا  يحدث  اختلاط  أو  التباس  بين  الشرط  والمانع  

والفرق  بينهما  أن  الشرط   وصف  وجودي  وعدم  المانع  فعدمي 

المسألة  الرابعة -  الصحة والفساد 

الصحة في العبادات  /  سقوط  القضاء -  وهذا  هو  الإجراء 

ولاتكون  العبادة مسقطة  للقضاء  إلا إذا  كانت موافقة  للشرع 

أو إذا  وقعت  أفعال  المكلفين  مستوفية  أركانها  وشروطها 

والفساد  أو  البطلان  عند  الجمهور  سواء  - أي  عدم  ترتب  أثارها  الشرعية  عليها 
والصحة  في المعاملات  - هي ترتب  الأثر المقصود من  المعاملة  فكل بيع  أباح التصرف في المبيع  وحقق كمال الانتفاع به  فهو صحيح   وكل  عقد لم  يترتب عليه  الأثر المقصود منه  فهو باطل 

مثل بيع المجنون   باطل  لخلل ركن  وهو العاقد  -  وبيع  المعدوم  أو  الميتة  باطل  لخلل  في ركنه  وهو المعقود  عليه   فهو باطل  وفاسد  أيضا 

إذن  كل  عبادة أو معاملة  أو  عقد  فقد  بعض  أركانه   أو  بعض  شروطه فهو باطل  أو فاسد  ولا يترتب  عليه إثره  الشرعي 

المسألة  الخامسة  -  الأداء  - الإعادة – القضاء 

الأداء  / هو فعل العبادة   في وقتها المعين  شرعا 

الإعادة /   هي فعل العبادة  مرة  أخرى  لبطلانها   أو  لإدراك  جماعة فالثواب  اكبر ( وهذا المثال  للمصلى  منفردا )

القضاء /  هو فعل جميع العبادات   المؤقتة  بعد  خروج  وقتها المقدر  شرعا لا فرق بين  المعذور  كالنائم  ولا غير المعذور  المتكاسل 

المسألة  السادسة – الرخصة والعزيمة 

تعريف  الرخصة /  ما  أباحه  الشارع  عند  الضرورة 

تعريف العزيمة /  ماطلبه  الشارع أو  أباحه على وجه العموم 

وقيل  العزيمة  / في الأحوال  العادية سبب لبقاء الأحكام الأصلية   واستمرارها 

والرخصة / في الأحوال  الطارئة  سبب في التخفيف  عن المكلفين 

وبالتعريف الأول فالرخصة والعزيمة من  أقسام الحكم  التكليفى   وبالتعريف الثاني  هما  من  أقسام  الحكم  الوضعي 

قال المؤلف  الجانب الأول   /  العزيمة  هي الحكم  الثابت  بدليل شرعي  خال  من  معارض راجح 

والجانب الثاني  / الرخصة هي الحكم الثابت  على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح
وقد تكون  الرخصة واجبة ( أكل الميتة للمضطر )

أو مندوبة ( قصر المسافر الصلاة - )

أو  مباحة ( الجمع بين  الصلاتين في غير عرفة  - ومزدلفة  - عند  الجمهور )

فالرخصة إذن  لاتكون  محرمة ولا مكروهة 

أنواع الرخص 

1- إباحة ترك الواجب -  الفطر في رمضان للمسافر  - ترك الأمر بالمعروف  والنهى عن المنكر إذا  كان الحاكم ظالما  يقتل  من يفعل 
2- إباحة المحرم  عند الضرورة ( التلفظ بكلمة الكفر مع  اطمئنان  القلب -  أكل  الميتة – شرب الخمر  عند  الظمأ  الذي  فيه  الهلاك 
3- تصحيح  بعض  العقود التي يحتاجها الناس -  عقد  الإستصناع  -  بيع  السلم 
لوازم  الحكم   الشرعي 

الحاكم  - المحكوم فيه  - المحكوم  عليه  - 

الحاكم / قلنا  أن  الحكم  الشرعي  هو  / خطاب الله  المتعلق بأفعال  المكلفين   طلبا  أو  تخييرا  أو  وضعا   وعلى  هذا فالحاكم  الذي  يصدر عنه الحكم  هو الله وحده فلا  حكم إلا به  ولا شرع  إلا  ماشرعه (إن  الحكم  إلا لله ) الأنعام 57

إذن  الإجماع  على أن  الحاكم  هو الله   والاختلاف  في 

1- هل أحكام الله  لاتعرف  إلا بواسطة رسله أو  يمكن  للعقل أن  يستقل  بإدراكها 

2- وإذا  أمكن  للعقل  أن  يدرك حكم  الله دون  واسطة رسول فهل  هذا  الإدراك يكون هو مناط  التكليف وما يتبعه من  ثواب  وعقاب  ومدح  وذم 
أولا  التعريفات / ماهو  حسن وقبيح 

الاعتبار الأول  باعتبار  ملاءمة الطبع  فما لاءم  الطبع فهو حسن  وما نافر الطبع فهو قبيح – اتهام  البرئ

الاعتبار الثاني بمعنى الكمال والنقص  فالحسن  ما اشعر بالكمال  والقبيح  ما  اشعر بالنقص  كصفة الجهل 

الاعتبار الثالث  إثبات  الحسن  والقبح  العقليين  فالعقل يدرك الحسن  والقبح -  قول المعتزلة 

والقول  الثاني / نفى الحسن  والقبح العقليين -  قول الأشاعرة

والقول  الثالث / مذهب  أهل  السنة  وهم  وسط -  1-  الأصل أن  جميع الأوامر والنواهي تشتمل على مصالح  العباد      2-  أفعال  الله  كلها  حسنة 3-
يصفون الله بما  وصف به  نفسه  وبما  وصفه به  رسوله     4-  لايوجبون  على الله شيئا إلا  ما أوجبه  على نفسه  تكرما  وتفضلا 
لايعذب  الله  أحدا إلا  بعد  إقامة الحجة عليه ( وما كنا  معذبين  حتى نبعث  رسولا ) الإسراء 15

6- الشرع  جاء  بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول ( تحسين  الحسن  وتقبيح  القبيح )     7- العقل لامدخل له  في إثبات الأحكام  الشرعية ولا في تعلق  المدح  والذم بالأفعال عاجلا أو تعلق الثواب والعقاب بها  أجلا  إنما  ذلك  عن طريق السمع  المجرد 

تفصيل مذهب أهل السنة 

· الحسن والقبح  صفات ثابتة للأفعال والثبوت قد يكون بطريق العقل  أو الفطرة  السليمة  من قبح  وتحسين 

· أن  ما  أدرك العقل والفطرة حسنه أو  قبحه فحكمته معلومة لدينا  أما  ماعرف  عن طريق الشرع فقد  تغيب علته  وحكمته فالواجب التسليم لشرع الله 
· ماعرف  حسنه  وقبحه  بطريق  العقل والفطرة  لايترتب  عليه ذم  ولاعقاب  ما لم  تأت الرسل به
· التكليف 
· لغة / إلزام  مافيه كلفة – الكلفة هي المشقة 
· اصطلاحا / إلزام مقتضى خطاب الشرع (  أمر – نهى -  إباحة )
· شروط  التكليف العائدة إلى الفعل  ( شروط  المحكوم فيه 
· 1- أن يكون الفعل معدوما ( التكليف بتحصيل الموجود  تحصيل  حاصل  وهو محال 
· 2-  أن  يكون الفعل معلوما  لدى المكلف معروفا عنده مثلا الأمر بالصلاة  يجب عليه  أولا  أن  يعلم  حقيقتها 
· 3- أن  يكون الفعل  ممكنا  ومقدورا عليه – لأن المطلوب شرعا هو حصول الفعل 
· تفاصيل  الشروط  الثلاثة 
· 1- التكليف  بما لايطاق  قسمان  أ-  مستحيل لذاته – الجمع بين الضدين  -  وهذا غير واقع في الشريعة  (لايكلف الله  نفسا إلا وسعها )
· ب- مستحيل لا  لذاته – بل  لتعلق علم الله بأنه  لايوجد  مثل إيمان  أبى لهب -  وهو جائز  عقلا  فهو   مأمور  أن  يؤمن لكنه لم  يؤمن لمستحيل هو أن  علم  الله  الأزلي انه لايؤمن  ولايمكن  أن يؤمن 
· 2-  إذن  كلمة لا تكليف بما لايطاق عبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل فهي تشتمل على معنيين احدهما وهو المستحيل لذاته – باطل 
· والآخر لا – لتعلق علم الله به
· 3- لفظ القدرة – الاستطاعة – الطاقة -  من الألفاظ المجملة لأنه يتناول أ-  قدرة  شرعية مصححة للفعل ( فاتقوا الله  ما استطعتم )  ب- قدرة  قدرية موجبة للفعل وهى مناط القضاء والقدر (  ماكانوا  يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) هود 20 
· 4- هل القدرة متقدمة على الفعل  أو  مقارنة له ؟ 
· القدرة نوعان أ- شرعية تتقدم الفعل وتصلح  للضدين ( توجد  ويوجد  معها الفعل  - او توجد ولا يوجد  معها  الفعل )
· ب- قدرة قدرية مقارنة للفعل لا تكون إلا معه 
· يبقى السؤال هل يجب أنت  تكون القدرة مقارنة للفعل أم  متقدمة عليه 
· الصحيح أن  الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهى لايجب أن تقارن الفعل – بدليل  أن  الحج  واجب على المستطيع فإن  استطاع ولم يحج  صار عاصيا باتفاق 
· 5- هل تشترط القدرة في التكليف ؟
· القدرة الشرعية لابد منها في التكليف ( الاستطاعة  للحج )
· القدرة القدرية  لاتشترط – (العصاة – الزناة ) لو تحصل لهم القدرة القدرية  وهم  مكلفون مع ذلك بما فرض  عليهم
· بمعنى أن  القدرة الأولى (  الشرعية )  حصولها  كاف فى التكليف 
· أما  القدرة الثانية ( القدرية ) فلا يشترط ف التكليف 
· 6- من الأدلة على اشتراط الاستطاعة والقدرة – الشرعيتين  في جميع التكاليف   - ذكر بن تيمية  أمثلة كثيرة (صل  قائما فإن لم  تستطع فقاعدا فإن لم  تستطع فعلى جنب ) البخاري  وكذلك  الحج   - لمن  استطاع  إليه  سبيلا 
· 7- القدرة والاستطاعة من الألفاظ المجملة لكن غلب على الفقهاء استعمال القدرة الشرعية لا الكونية 
· 8- الأفعال التي يكلف بها الإنسان لاتخرج عن أربعة 
· أ- الفعل الصريح ( الصلاة )      ب- فعل اللسان ( القول)
· ج- الترك  - والتحقق أنه  فعل  والدليل على أن  الترك فعل ( كانوا  لايتناهون  عن  منكر فعلوه  لبئس  ماكانوا  يفعلون ) المائدة 79 
· وقال النبي ( المسلم من سلم  المسلمون من لسانه ويده ) متفق  عليه – إذن  هو مأمور بالترك 
· د- العزم المصمم على الفعل ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل  والمقتول في النار ) قيل  يارسول الله  هذا القاتل فما بال المقتول ؟ فقال ( إنه كان حريصا على قتل صاحبه ) متفق عليه  فالحديث يدل على أن  العزم فعل 
· 9- لايثبت حكم  الخطاب إلا بعد  البلاغ  - ولا يقوم التكليف مع جهل  وعدم علم 
· يقول بن تيمية ثبت من الكتاب والسنة أن الله لايعذب أحدا  إلا بعد إبلاغ  الرسالة  فمن لم  تبلغه جملة  لو يعذبه  رأسا إلا بعد   إبلاغه ( وماكنا  معذبين حتى نبعث  رسولا  ) الإسراء 15 
· (لئلا يكون للناس على الله  حجة بعد الرسل )  النساء 165 ( وماكان ربك  مهلك القرى حتى يبعث في أمها  رسولا يتلو عليهم  آياتنا ) القصص 59
· حديث  المسئ صلاته  أمره النبي  أن  يتقن ركن  الطمأنينة للصلاة الحاضرة ولم يأمره بإعادة  ما مضى 
· كذا  المرأة المستحاضة ( حمنة بنت  جحش ) أمرها بالصلاة  زمن الإستحاضة  ولم  يأمرها  بالقضاء 
· 10- هناك  آثار تترتب  على ما سبق 
· أ-  لايجوز تكفير الجاهل الذي لم تبلغه الرسالة ولاتفسيقه 
· ب- الجاهل لايمكن الحكم  عليه بدخول النار ولا الخلود فيها 
· ج- يسقط عن الجاهل القضاء – يقول بن  تيمية ليس لأحد  أن  يكفر أحدا  من  المسلمين  وإن  أخطأ  وغلط  حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة  ومن ثبت  إسلامه بيقين لم يزل  عنه بالشك 
· 11- الجهل نوعان – جهل  يعذر به صاحبه ( من لم  تبلغه الرسالة – بلغته الرسالة ولم يتمكن من تحصيل العلم 
· ونوع  لايعذر  صاحبه ( من قدر على التعلم وترك تكاسلا  وتهاونا )
· 12-  مما  سبق تبين  أن  شروط التكليف العائدة إلى الفعل المكلف به  ترجع  إلى القدرة والاستطاعة 
· فالتكليف مشروط  بالقدرة على العلم  والعمل  فمن  كان  عاجزا عن  احدهما  سقط  عنه  مايعجزه  ولا يكلف  الله نفسا إلا  وسعها 
· المسألة الثانية 
· شروط  التكليف العائدة إلى المكلف ( المحكوم عليه )
· المحكوم  عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله  ويسميه علماء الأصول – المكلف 
· شروط التكليف العائدة على المكلف هي شرطان ( العقل  - وفهم الخطاب ) لذا يخرج المجنون  والصبي 
· وتبقى مسألة (  الغافل – الناسي – النائم – السكران – المغمى عليه ) وكل هذه أمور مانعة من التكليف  وهل يشترط في المكلف أن  يكون  مختارا غير مكره -  وأن يكون  مسلما غير كافر ؟
· التفصيل 
· 1- المجنون غير مكلف إجماعا لأن النبي قال أن  القلم رفع  عنه 
· 2- الصبي غير مكلف لأنه لا فهم له ولاقتصد  -  ورفع القلم  عنه  لكن  تجب الزكاة  وقيم المتلفات  والجنايات على غير المكلف – ليس من باب التكليف بل من باب خطاب الوضع وربط الأحكام بأسبابها 
· 3-  الناسي حال نسيانه  والنائم حال نومه غير مكلفين – كذلك الخطأ ( إن  الله  وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ) والصحيح القول  أن  الإثم مرفوع  عنهما  لكن  عليهما القضاء – وكذا عليهم  الغرامات والتلفيات  وغيرها 
· 4-  المغمى عليه حال  إغمائه غير مكلف –فهو متردد بين النائم والمجنون (  نائم  لكون  عقله سليما ) ( ومجنون لأنه لو نبهه أحد  ما انتبه )
· 5- الغافل وهو غير العالم – الراجح  فيه أنه يعذر فقط  إذا لم يفرط  ولم يقصر في طلب العلم أما  إذا قصر أفرط  فلا يعذر 
· 6-  الغضبان -  إذا  غضب  غضبا  شديدا بحيث إذا  ذكرته  بما  فعل  أو  قال  لايتذكر -  فلا يقع له  طلاق – وإن  كان غضبه  ف بدايته – فيقع 
· وإن  كان  بين بين  ففيه خلاف  والراجح  عدم  وقوع  فعله 
· -7-السكران – هل  تقع تصرفاته  حال السكر  قال احمد لاتقع -  لعدم صحة صلاته  إجماعا لنهى الله  عن قرب الصلاة مع السكر  فمن  لاتمييز له ولاعقل له ليس  لكلامه في الشرع اعتبار 
· 8-المكره – إن  كان كالآلة  لا  اختيار  له فهو غير مكلف  ولا خلاف  فى ذلك 
· أما  الأفعال فما  كان  منها حقا لله لايؤاخذ  عليه  - وماكان حقا  للمخلوقين  -يؤاخذ  عليه    وقال  بن القيم  الأقوال –يمكن  إنزالها منزلة النائم والمجنون  أما  مفسدة الفعل إذا وقعت  لاترتفع 
· شروط  الإكراه   أ-  أن  يكون  الإكراه من  قادر  ب-  أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم  يجبه إلى طلبه    ج-  أن  يكون مما سيتضرر به  كثيرا ( ضرب  مبرح – قتل – ضرب  بالسكين )
· 9- هل  الكفار مخاطبون إجماعا بالإيمان الذي هو الأصل -  نعم 
· الخلاف  فقط في هل هم  مخاطبون بالفروع (  صلاة – صوم -  حج )
· مسألة خلافية  والراجح أن  الكافر غير مطالب بالفروع حال  كفره لأنه  حتى لو  فعلها فلا ثواب له  عليها  إلا بتحصيل أصل  الإيمان 
· ودليل  آخر  أن الكافر إذا اسلم لم يلزمه قضاء مافاته  من العبادات زمن  كفره 
· 10-  الجامع  لشروط المكلف أن يكون عاقلا  - فاهما  للخطاب  فإذا  طرأ   على العقل  عارض يمنعه من فهم  الخطاب وإدراكه  ارتفع  التكليف  فإذا  زال العارض  وفهم الخطاب   وجب حينئذ  التكليف 
· وقد  يعترى العقل خلل يؤثر في كماله  وسلامته (  المجنون  والصبي )فلا يزال  التكليف ساقطا  عنه  حتى يعود  إلى العقل  كماله  وسلامته  ويشترط  عدم  الإكراه 
· فما  فائدة فهم الخطاب   إذا  سلب  القدرة على قصد  الامتثال والطاعة 
· 11-  أخيرا  تجتمع  الشروط  للتكليف  إلى القدرة  والاستطاعة   وهما  يعودان إلى الفعل  المكلف به  ( المحكوم فيه أو المحكوم  به ) والى الإنسان المكلف (المحكوم عليه ) .

· www.attef.org
